
 ستراســبورغ (فرنســا) – دانت المحكمة 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان الثلاثاء مرة 
جديـــدة تركيـــا لاحتجازهـــا قاضيـــا بعد 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة عام 2016، فيما 
يواجه النظام التركي بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان باســـتمرار انتقادات غربية 

بسبب تدهور سيادة القانون.
واعتبـــر بالإجمـــاع القضاة الســـبعة 
فـــي محكمة المجلـــس الأوروبـــي ومقرها 
ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنودا عدة 
مـــن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان 
عبـــر وضعهـــا فـــي الحبـــس الاحتياطي 
قاضيا ســـابقا فـــي المحكمة الدســـتورية 
وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشـــل في 

15 يوليو 2016. وفي 16 يوليو 2016، اعتُقل 
القاضـــي في المحكمة الدســـتورية التركية 
منـــذ العـــام 2011 إردال ترجـــان ”لمجـــرد 
الاشـــتباه بانتمائه إلى منظمة مســـلحة“ 
وهـــي منظمة الداعية الإســـلامي فتح الله 
غولـــن الذي تعتبـــره أنقرة الـــرأس المدبّر 
لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت 
حتى إدانته بالســـجن عشر ســـنوات عام 
2019. وتقدّم القاضي السابق الذي لا يزال 
حاليـــا في الحبـــس الاحتياطي، بطعن في 

هذه العقوبة لكن لم يُبت فيه بعد.
واعتبـــرت المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان أن ”احتجاز ترجان لم يجرِ وفق 
الإجراءات القانونية“، مشـــيرة إلى ”غياب 

الأســـباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب 
مخالفة“.

وأضافت ”تعتبر المحكمـــة أنه لم تكن 
هناك دوافع مناســـبة وكافية لإبقاء ترجان 
قيد الحبس المؤقت خـــلال أكثر من عامين 
وثمانية أشهر بانتظار محاكمته“. وقضت 
المحكمة بدفـــع أنقرة 20 ألف يورو لترجان 

كتعويض معنوي.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، دانت المحكمة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان تركيا مرات 
عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي 
ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب 
عـــام 2016 والتـــي أعقبتها حملـــة تطهير 
واســـعة فـــي صفـــوف الجيـــش والقضاء 

والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وساهمت حملات القمع في زيادة حدة 
توتر علاقات تركيا غير المستقرة والاتحاد 
الأوروبـــي الذي يشـــعر بقلـــق متزايد من 
السياســـات القوميـــة للرئيـــس أردوغان. 
واعتقلـــت تركيا عشـــرات الآلاف وفصلت 
أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص مـــن الخدمة 
العامـــة منـــذ محاولة الانقـــلاب، منهم 21 
ألفا من القوات المسلحة وحدها حيث مثل 
ملف الانقلاب فرصـــة لتطهير الجيش من 

غير الموالين للرئيس.
وضربت عمليات التطهير كذلك مهنية 
الجيـــش التركـــي الـــذي فقـــد الكثير من 
الخبرات حيـــث تحدثت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية عما وصفتها بحملة قمع 
تعـــرض لها 14 طيارا متدربا على مقاتلات 

إف16- تعرضـــوا للاعتقال بتهمة الانقلاب 
الفاشـــل وحوكموا بالســـجن مدى الحياة 

رغم أن ظروف محاكمتهم كانت مريبة.
ونقلت العديد مـــن صلاحيات القيادة 
العســـكرية التركية إلـــى وزارة الدفاع منذ 
الانقلاب العسكري الفاشـــل، ما أفقد كبار 
العســـكريين المزيد من السلطة التي كانوا 

يتمتعون بها.

ويســـيطر الخـــوف فـــي تركيـــا مـــع 
تصاعد النزعة الســـلطوية لأردوغان الذي 
لم يســـتهدف فقط المؤسســـة العســـكرية 
وإنمـــا كذلك الطبقة السياســـية والأحزاب 

المعارضة.
لاتهامات  التركـــي  الرئيـــس  وتعرض 
قبـــل  مـــن  والاســـتبداد  بالدكتاتوريـــة 
مســـؤولين أوروبيـــين علـــى غـــرار رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماريو دراغـــي ووزير 
خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، لكنه 
يعتبر كل تلك الانتقادات محاولات لضرب 

جهود البلاد نحو البناء والتقدم.

 باريــس – مـــع قـــرار فرنســـا إنهـــاء 
عمليـــة برخان العســـكرية فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقي وإلقـــاء الحمل على 
تحالـــف غربي تقوده الولايات المتحدة، 
تتصاعد حـــدة العمليات المســـلحة في 
المنطقة بشـــكل مشـــابه لمـــا يجري في 

أفغانستان.
ورغم أن قرار إنهـــاء عملية برخان 
اتخذ نهاية 2020، بعد ثماني ســـنوات 
مـــن القتـــال ضـــد تنظيمـــي القاعـــدة 
وداعـــش، إلا أن باريـــس اتخـــذت مـــن 
الانقـــلاب الثاني في مالـــي، الذي وقع 
فـــي 24 مايـــو الماضي، مبـــررا إضافيا 

لانسحابها من منطقة الساحل.
ولا يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الانســـحاب فورا من الســـاحل 
كما أنه لا يريد في الوقت نفســـه الغرق 

في الرمال المتحركة بالمنطقة.
ويســـعى ماكرون لحل هذه المعادلة 
الصعبـــة، إذ أنه لا يريـــد أن يترك أحد 
أهـــم مراكز نفوذ بلاده في أفريقيا لقمة 
ســـائغة للـــروس والصينيين على وجه 
التحديد، خاصة بعدما خسر جمهورية 
أفريقيا الوسطى، التي أصبحت شركة 
فاغنر الروســـية تصول وتجـــول فيها 
عقب إنهاء فرنسا عملية ”سانغاريس“ 

العسكرية في 2016.
باريس  أمـــام  المطـــروح  والخيـــار 
والذي مهدت له منذ أشـــهر، يتمثل في 
تدويـــل الحرب على الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، من خلال المزيد من  إشـــراك 
حلفائهـــا الأوروبيـــين أكثـــر فـــي هذا 
الصـــراع، ودفع الولايـــات المتحدة إلى 
تحمل عـــبء أكبر في المنطقة، مع إبقاء 
باريـــس لقواعد عســـكرية فـــي كل من 
تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتحشـــد فرنســـا نحو 5100 عنصر 
مـــن قوات برخـــان في المنطقـــة، بينما 
تشكل الولايات المتحدة القوة الأجنبية 
الثانيـــة في المنطقة بنحو 1100 عنصر، 
لكن دورها يقتصر على التدريب وتقديم 

الدعم اللوجيستي والاستخباري.
وفـــي يوليـــو 2020، أطلقـــت وزارة 
الدفـــاع الفرنســـية عمليـــة ”تاكوبـــا“ 
العســـكرية، التـــي تضـــم المئـــات من 
القـــوات الخاصة لعـــدة دول أوروبية 
بالإضافة إلى الجيش الفرنسي، والتي 
مـــن المتوقـــع أن تخلف برخـــان. وهذا 
يعني أن فرنســـا ســـتبقى حاضرة في 

الســـاحل، لكن مع توزيع الأعباء المالية 
والخســـائر البشـــرية على بقية الدول 

الأوروبية.  
ولا تبدو الولايات المتحدة متحمسة 
كثيـــرا لقيـــادة عمليـــة عســـكرية فـــي 
الساحل، خصوصا وأن استراتيجيتها 
الجديـــدة في مكافحة الإرهاب تســـعى 
لتقليـــص حجم تواجدها فـــي المناطق 
الســـاخنة والاكتفاء بتوفيـــر التدريب 
المحلية.  للجيوش  اللوجيستي  والدعم 
أما الدول الأوروبيـــة فلا يزال تدخلها 

العسكري في الساحل محتشما.

وبعدمـــا أطلقـــت باريـــس عمليـــة 
سرفال في 2013، لوقف زحف المتمرّدين 
الطوارق والجماعات المتشـــددة المقربة 
مـــن تنظيم القاعـــدة في شـــمال مالي، 
شـــكلت عملية برخان لتمتـــد إلى كامل 
دول الســـاحل الأفريقي الخمس (مالي 
وتشـــاد  فاســـو  وبوركينـــا  والنيجـــر 

وموريتانيا).
وإن وجهـــت برخـــان وقـــوات دول 
قويـــة  ضربـــات  الخمـــس  الســـاحل 
للتنظيمات المســـلحة في المنطقة، إلا أن 
العنـــف تفجّر على نطاق واســـع وامتد 
من شمال مالي إلى معظم دول الساحل، 
بل إلى غاية دول غرب أفريقيا المدارية، 
وفي مرحلة ثالثة وصل إلى قلب أفريقيا 

الاستوائية وحتى جنوبها الشرقي.
ومنذ إعلان الرئيس الفرنســـي في 
10 يونيـــو الجـــاري، اســـتبدال برخان 
بتحالـــف دولـــي أوســـع، تشـــهد دول 
الســـاحل ارتفاعا حادا في العنف الذي 
ينســـب معظمه إلى جماعـــات إرهابية 

تابعة للقاعدة أو داعش.
وهـــذا الوضـــع مشـــابه لمـــا يجري 
فـــي أفغانســـتان منـــذ قرار واشـــنطن 
الانســـحاب منها، مـــا أدى إلى تصعيد 
طالبـــان هجماتهـــا على أطـــراف المدن 

الرئيسية.

 بروكسل – مهد المفاوضون في البرلمان 
الأوروبـــي وحكومات دول الاتحاد الثلاثاء 
الطريق لإنشـــاء وكالة لجوء جديدة تابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي، حيث أبرمـــوا اتفاقا 
يعمل على تحديـــث المكتب الأوروبي لدعم 

اللجوء القائم حاليا.
وتم إنشـــاء المكتـــب الأوروبـــي لدعـــم 
اللجوء في عام 2011 ويهدف إلى تنســـيق 
التعـــاون بـــين دول الاتحـــاد في مســـائل 

اللجوء.
وينص الاتفاق على تحويل المكتب إلى 
وكالة مســـتقلة، مما يعزز مـــوارده المالية 

وعدد موظفيه.
وتأمل مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي 
أن تـــزداد كفاءة نظام اللجـــوء في التكتل 
مع تحديث المكتـــب الأوروبي لدعم اللجوء 

ليصبح وكالة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن إرســـال 
مجموعـــة جديـــدة مـــن 500 خبيـــر مثـــل 
المترجمـــين الفوريين أو معالجي القضايا، 
لدعـــم الـــدول الأعضـــاء الواقعـــة تحـــت 
الضغـــط. ولا يـــزال يتعين قبـــول البرلمان 
ودول الاتحـــاد الأوروبي للاتفاق رســـميا. 

ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين ”سيساعد هذا في 
جعـــل إجراءات اللجوء لدينـــا في الاتحاد 

الأوروبي أسرع وأكثر اتساقا“.
وعام 2015 اســـتقبلت أوروبا أكثر من 
مليون شـــخص فروا من الحـــرب والفقر. 
وبعد ست سنوات من هذا التدفق القياسي 
للاجئين شـــدد الاتحاد الأوروبـــي تدابير 
المراقبة على حدوده لكنه لا يزال يبحث عن 

سياسة لجوء فعالة.
وتحـــت الضغط انفجر نظـــام اللجوء 
الأوروبي المعروف بـنظام دبلن الذي يولي 
بلد الدخـــول الأول في الاتحـــاد الأوروبي 
مســـؤولية معالجة طلبـــات اللجوء، وذلك 

بعدما حمّل اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

وفـــي مواجهـــة الوضع الطـــارئ حدد 
برلـــين  مـــن  بطلـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
للجـــوء  المرشـــحين  لتوزيـــع  ”حصصـــاً“ 

في الـــدول الأعضاء الـ28 (قبل انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحاد). لكـــن خطة ”إعادة 
التموضـــع“ التي وُضعت في البداية لـ160 

ألف شخص بقيت حبراً على ورق.
وتراجـــع زخـــم التضامن الـــذي ظهر 
في البداية بســـبب معارضـــة دول أوروبا 
الوســـطى فـــي مقدمتهـــا المجـــر وصعود 

الحركات الشعبوية.

ودفعـــت الاختلافـــات فـــي القوانـــين 
وإمكان تقديم المرفوضين طلبات لجوء في 
بلد آخر بعض المهاجرين إلى التنقل داخل 

الاتحاد الأوروبي.
الأوروبية  المفوضية  اعتمدت  ومؤخرا 
”ميثاقـــا جديـــدا للهجـــرة واللجـــوء“ كان 
منتظـــراً بشـــكل ملح وأرجـــئ الإعلان عنه 
أكثر من مرة. ويهدف هـــذا التعديل المثير 
للجـــدل إلى وضع ”آليـــة تضامن إلزامية“ 
بـــين الدول الأوروبية فـــي حال وجود عدد 
كبير مـــن المهاجرين، وإرســـال من رفضت 

طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.
وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة 
واللجـــوء علـــى وجـــوب مشـــاركة الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي التي لا 
تريد اســـتقبال مهاجرين في عملية إعادة 
طالبي اللجوء الذيـــن رفضت طلباتهم من 

دول أوروبية أخرى إلى بلدانهم الأصلية.

الأربعاء 2021/06/30
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 أديــس أبابــا – قلـــب دخـــول الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي العاصمـــة 
ميكيلـــي الكثير من توازنات الحرب التي 
يخوضهـــا رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد بالتعـــاون مع الرئيـــس الإريتري 
التطـــور  ووضـــع  أفورقـــي،  أســـياس 
المفاجـــئ مصيـــر الرجلـــين علـــى المحك، 
وبـــدت الخطوة أول محاولة جادة لفرملة 

التحالف بينهما.
وأعلنـــت جبهة تيغـــراي الاثنين طرد 
قـــوات الحكومـــة الفيدراليـــة والقـــوات 
الإريترية الحليفة لها من الإقليم بعد نحو 
ثمانية أشهر من معارك ارتفع فيها صوت 
المجتمع الدولي اعتراضا على الانتهاكات 

الواسعة التي ارتكبت.
وكشـــفت تقارير دولية عـــن مخاوف 
من تصاعد التحالف العســـكري بين آبي 
أحمـــد وأفورقـــي، فلـــكل منهمـــا أهداف 
إقليميـــة يمكـــن أن تزيـــد من الســـخونة 
في منطقـــة القرن الأفريقـــي، وقد تنتهي 
بصدام بينهما بســـبب تعارض المصالح 

والطموحات والأطماع.
منبـــوذا  الإريتـــري  النظـــام  وبـــات 
مـــن جهات دوليـــة عديدة عقـــب ارتكابه 
انتهـــاكات كبيرة ضـــد المواطنين وتقييد 
حركـــة المعارضـــة في الداخـــل، ما فرض 
عليه عزلـــة دولية، حتى وجـــد في حرب 
تيغراي وتطويـــر التحالف مع آبي أحمد 
بعد توقيع اتفاقية ســـلام بينهما مدخلا 
لاســـتعادة البريـــق الإقليمـــي عندما كان 

الرجل القوي في المنطقة.
وتعـــرض آبـــي أحمد إلـــى انتقادات 
حادة جراء العلاقـــة الوثيقة مع أفورقي، 
والتـــي أخرجتـــه مـــن زمـــرة القيـــادات 
الديمقراطية الواعدة والســـاعية للهدوء 
والمطالبة بســـحب جائزة نوبل للســـلام 
منه إلى مجرم حرب يشـــرف على مجازر 

بشعة في تيغراي.
وطلبـــت الولايات المتحـــدة وأيرلندا 
وبريطانيـــا الاثنـــين عقد جلســـة طارئة 
لمجلس الأمن الدولي بشأن إقليم تيغراي 
يعتزم أن تنعقـــد الجمعة، وهو ما يخرج 
الأزمـــة من إطارها المحلـــي الذي حاولت 

إثيوبيـــا الحفـــاظ عليه إلى إطـــار دولي 
واســـع قـــد يؤدي إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
وقرارات قاســـية ضد الحكومـــة المركزية 
والنظام الإريتري الذي يعد أبرز الداعمين 

لحرب تيغراي.

وقدمت واشـــنطن تنويرا ســـابقا في 
مجلس الأمـــن حمّلت فيه قـــوات إريتريا 
مســـؤولية ارتكاب انتهاكات في تيغراي، 
الأطـــراف  لإخضـــاع  ضغـــط  كوســـيلة 
المختلفـــة لمفاوضـــات سياســـية يصعب 

التنبؤ بنتيجتها حاليا.
وطالبـــت منظمـــات دوليـــة والإدارة 
المؤقتـــة للإقليـــم بوقـــف إطـــلاق النـــار 
لتســـهيل وصول المســـاعدات الإنسانية 
إلى ســـكانه، غير أن الحكومة الاتحادية 
رفضـــت الانصيـــاع لذلـــك اســـتنادا إلى 
مزاعمهـــا بأنها قضت تمامـــا على قوات 

جبهة تحرير تيغراي.
وفي الوقت الـــذي أعلنت فيه الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي السيطرة على 
عاصمـــة الإقليـــم ميكيلي وطـــرد القوات 
الإثيوبية والإريترية منه، أعلنت الحكومة 
الاتحاديـــة وقفـــاً لإطلاق النـــار للإيحاء 
بأنها استجابت لنداءات المجتمع الدولي.

ويبـــدو أن قـــرار وقف إطـــلاق النار 
من جانـــب واحـــد محاولـــة متعمدة من 
الحكومة المركزية لتصوير المشـــهد أمام 
المجتمـــع الدولـــي علـــى أن جبهة تحرير 
تيغـــراي هي من ترتكـــب انتهاكات بحق 
الإثيوبية  القـــوات  وليســـت  المواطنـــين 

والإريترية الحليفة.
وقـــد يتبنى مجلـــس الأمن قـــرارات 
ضاغطة على الرئيس الإريتري لأن تمدده 
الحالـــي فـــي إثيوبيا لن يخـــدم المصالح 
الأميركيـــة التـــي تبحث عـــن توفير قدر 
مناســـب مـــن الهـــدوء والاســـتقرار في 
المنطقـــة، بل تركه يفتح المجال لتوســـيع 

نطاق التوترات.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
الطيـــب  تماضـــر  الخرطـــوم  بجامعـــة 
لـ“العـــرب“، إن آبـــي أحمـــد لـــن يتخلى 
بســـهولة عن حليفه الإريتري لإدراكه بأن 
قواته الفيدرالية بمفردها لن تكون قادرة 
على بسط ســـيطرتها على كافة الأراضي 
الإثيوبية التي تواجـــه حروبا في أقاليم 
متفرقة، وســـتجد في تقـــدم جبهة تحرير 

تيغراي مبررا للاستمرار.
وأصبحـــت أزمة تيغـــراي وما حوته 
مـــن التباســـات ســـببا لفتـــح صراعات 
لأن  إثيوبيـــا،  داخـــل  كبيـــرة  عرقيـــة 
القوميـــات المعارضة للحكومـــة المركزية 
علـــى  جـــرأة  لديهـــا  الأورومـــو  مثـــل 
مواجهـــة القـــوات الفيدرالية وســـيكون 
لذلك انعكاســـات على الوضـــع الإقليمي 
لإثيوبيـــا، خاصة أن جبهـــة الأمهرا التي 

لعبـــت دورا محوريـــا في حـــرب تيغراي 
لن تقف صامتة. ولم تســـتبعد الطيب أن 
تكون تأثيـــرات الضغـــوط الدولية التي 
تلاحـــق آبي أحمد كبيرة بمـــا يدفعه لأن 
يأخـــذ خطوة إلى الوراء ويفســـح المجال 
للمفاوضـــات مع جبهة تحرير تيغراي ما 
يســـمح له بالحفاظ على بعض المكاسب 

وتجنب مزيد من الخسائر.
وحـــال تمكـــن المجتمـــع الدولـــي من 
ممارســـة ضغوط عملية لســـحب القوات 
الإريتريـــة من الأراضي الإثيوبية ســـوف 
تحدث تغيرات نوعية في المعادلة الراهنة 
تميل إلـــى صالح جبهة تحريـــر تيغراي 

على حساب أفورقي.
وأكدت الخبيرة في الشؤون الأفريقية 
أماني الطويـــل، أن التحالف بين إثيوبيا 
وتشـــير  تعقيـــدات،  يواجـــه  وإريتريـــا 
المعلومـــات إلى إقدام الطرفين على تبادل 
الســـيطرة علـــى بعـــض الأراضـــي، وأن 
أفورقي تمكـــن من الســـيطرة على مثلث 
بادمـــي الـــذي دارت حوله حـــرب ضارية 
بين البلدين في تسعينات القرن الماضي، 
بينما نشـــر آبي أحمد قـــوات في منطقة 
جنيـــرة الإريتريـــة أملا فـــي إقامة قاعدة 

عسكرية بحرية هناك.
وأضافت الطويل لـ“العرب“ أن تفكيك 
التحالف يأتـــي إذا اتخـــذ مجلس الأمن 
الدولي قرارا بتوقيع عقوبات على القوى 
المتورطة في انتهـــاكات ضد المدنيين في 
تيغـــراي، لأن كل طـــرف يحـــاول إلصاق 

التهمة بالآخر.

القوات الإثيوبية والإريترية تتراجع

جبهة تيغراي تفرمل التحالف الصاعد 

بين أديس أبابا وأسمرة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الحرب في تيغراي

تيغــــــراي  ــــــر  تحري جبهــــــة  عــــــززت 
مكاســــــبها السابقة على الأرض في 
ــــــم تيغراي الشــــــمالي بدخولها  إقلي
الثلاثاء بلدة شــــــير المهمة، في حين 
انســــــحب الجيش الإثيوبي والقوات 
ــــــة المتحالفــــــة معه. وتقوض  الإريتري
سيطرة قوات تيغراي على العاصمة 
ميكيلي أجندات التحالف بين أديس 

أبابا وأسمرة.
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